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استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة ودورها في تعزيز العمل المصرفي 
الإسلامي في ضوء معايير الحَوْكَمَة الصادرة عن ايوفي: دراسة تحليلية 
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إبراهيم عبد الحليم عبادة 


كلية الشزيعة والدزاسنات الإسلامية 3 جامعة اليرمزك 
إربد - الأردن 


تاريخ الاستلام: 2018-05-28 تاريخ القبول: 2018-10-18 


ملخص البحث: 


هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة في تعزيز العمل 
المصرفي الإسلامي؛ وذلك من خلال تَقَصّي حدود علاقة هيئات الرقابة الشرعيّة بإدارة 
المصارف الإسلامية» وما يترتب عليها من آثار: كطريقة التعيين والمكافآت وغيرهاء 
وما تغكسشه تلك العلاقة مِنْ تأثير في بعض جوانب العمل المصرفي الإسلامي. وقد تبين 
أنَّ استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة بمعناها الاصطلاحيء والتنظيمي ضرورة شرعيّة 
وقانونية» وهذا يقتضي انفصال جهاز الرقابة الشرعيّة تنظيمياً عن المصارف الإسلاميّة 
وعدم خضوعه للأنظمة واللوائح الداخلية للمصرف الإسلامي» حتى تكون أداة فعالة لتعزيز 
وتطوير العمل المصرفي الإسلامي» وقد أوصت الدراسة بضرورة ربط هيئات الرقابة 
الشرعيّة إدارياً بسلطة لا تؤثر في استقلاليتهاء وإلزام المصارف الإسلاميّة بالالتزام بمعاییر 
الحَؤْكُمَة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة فيما يتعلق 
باستقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة» والسعي إلى تنظيم الرقابة الشرعيّة ضمن مُسَمى مِهَني. 


كلمات دالة: الرقابة الشرعيّة, استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة» معايير الحوكمة؛ هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» العمل المصرفي الإسلامي. 
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استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة ودورها في تعزيز العمل المصرفئ الإسلامي ف ضوء معاپیر الحَوْكمَة الصادرة عن ايوف: 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


المقدم4: 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
وصّخبه ومن تَبعَه إلى يوم الدين» أما بعد: فالاستقلالية من أهم المبادئ التي يرتكز عليها 
عمل هيئات الرقابة الشرعيّة من حيث تفاعُلِها وفاعليتها في إدارة المصارف الإسلاميّة: إذا 
تحققت لها الاستقلالية في الشكل والمضمونء وتزداد أهمية الدعوة إلى استقلالية هينات 
الرقابة الشرعية في ظل واقع يشهد بضعف جهاز الرقابة الشرعيّة الآتي من ضعف 
الهيكل التنظيمي الذي ينظم علاقة هيئات الرقابة الشرعيّة بإدارة المصارف الإسلامية» 
والذي يترتب عليه بعدا عن الاستقلالية ومزيداً من التبعية لتلك الإدارات» وكل ذلك من 


المتوقع أن ينعكس على كفاءة العمل المصرفي الإسلامي. 

وفي هذه الدراسة سيتم تناول استقلالية هينات الرقابة الشرعيّة من حيث التعريف 
بها وتأصيلها الاشرعي؛ وتوضيح شروطها وآلياتها من خلال قراءة ناقدة لمعايير الْحَوْكَمَة 
الخاصة باستقلالية هينات الرقابة الشرعيّة» والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلاميّةء هادفة تلك القراءة إلى الوصول إلى أهم المقترحات المعززة 
لاستقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة» وكذلك التعرف على دور استقلالية هيئات الرقابة 
الشرعيّة في تعزيز وتطوير العمل المصرفي الإسلامي. 
أهمية الدراسة: 

تتلخص أهمية الدراسة بنقد معايير الْحَوْكُمَة الخاصة باستقلالية هينات الرقابة الشرعيّة 
والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة» بهدف المقارنة بين 
ماهو منصوص عليه في المعاييرء وما هو موجود في الواقع للوصول لبعض الشروط 
والآليات المقترحة والتي تعزز استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة» وتقويٌ بعض جوانب 
العمل المصرفي الإسلامي مثل: cA SI aal‏ وجودة العمل والابتكار وغيرها. 


مشكلة الدراسة: 
أجابت الدراسة عن السؤال الرئيس التالي وهو: ما دور هيئات الرقابة الشرعيّة 


CEA تقلة في تطوير وتعزيز العمل المصر في الإسلامي» وذلك في ضوء معايير‎ y 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؟‎ 
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خلود أحمد طنش / إبراهيم عبد الحليم عبادة ( 650-615 ) 
أسئلة الدراسة: 
وقد تفرّع عن الإشكالية المذكورة عدة أسئلة» وهي: 
1. ماالمقصود بالرقابة الشرعيّة؟ وما المقصود بهيئة الرقابة الشرعيّة؟ 
2. ما المقصود باستقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة؟ وما هي أدلتها الشرعيّة والقانونية؟ 
3 ماهي شروط ومواصفات أعضاء هيئات الرقابة الشرعيّة؟ 


4. ماهي آليات تثبيت استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة في ضوء معايير الْحَوْكمَة 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة؟ 


5. ماهي المقترحات المعروضة لتعزيز استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة؟ 
6. مادور استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة في تطوير وتعزيز العمل المصرفي 
الإسلامي؟ 
أهداف الدراسة: 


هدفت الدراسة إلى التعريف أولاً بمفهوم الرقابة الشرعيّة» وبالمفهوم التنظيمي والإداري 
لاستقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة» وبيان أدلتها الشرعيّة والقانونية وآليات تثبيتها في ضوء 
معايير الحَوْكمَةء 25 di‏ طبيعة وحدود علاقة هيئات الرقابة الشرعيّة بإدارة المصارف 
الإسلاميّة» وانعكاس ذلك على استقلاليتها. وأخيراً توضيح الدور الذي تتركه استقلالية 
هيئات الرقابة الشرعيّة في تعزيز العمل المصرفي الإسلامي. 
الدراسات السابقة: 

فيما يلي عَرْضٌ لأهم الدراسات الأكثشر صلة بموضوع الدراسة وبحسب اطلاع 
الباجتيْنء وهي: 


1. عيسىء موسى آدم» «تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعيّة»» 
المؤتمر الثامن للهيئات الشرعيّةء البحرين»ء 2009. 

هدفت الدراسة إلى تعريف تعارض المصالح في عمل الهيئات الشرعيّة» وذلك من 

خلال توضيح أشكال تعارض المصالح في عمل الهيئات الشرعيةء والتي من أبرزها: 

التعارض بين استقلالية الهيئات الشرعيّة وحصول أعضائها على مكافآت مالية. وتوصل 

الباحث إلى جملة نتائج أبرزها: من أسباب تعارض المصالح في عمل الهيئات الشرعيّة 
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استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة ودورها في تعزيز العمل المصرق الإسلامي à‏ ضوء معايير nal os dalali AKSZ‏ 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


تبعيتها لغير الجمعية العمومية كمجلس الإدارة» وحصولها على مبالغ غير ما هو معتمد 
من الجمعية العموميةء لذلك لابد أن يكون موقع الهيئة الشرعيّة بعد الجمعية العمومية في 
الهرم الوظيفي للمؤسسة. 
2. العليات» أحمد عبد العفو مصطفىء «الرقابة الشرعيّة على أعمال المصارف 
الإسلاميّة».رسالةماجستير غيرمنشورة:ءجامعةالنجاح»نابلس_-فلسطين؛ 2006. 


هدفت الدراسة إلى التعريف بالمصارف الإسلاميّة» والرقابة الشرعيّة وأهميتها 
ومكوناتهاء ودورها واستقلاليتهاء وإلزامية قراراتها. وتوصل الباحث إلى جملة نتائج» 
أبرزها: وجود الرقابة الشرعيّة على أعمال المصارف الإسلاميّة أمر ضروري لضمان 
التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية» وهذا الدور يستلزم الاهتمام بجوانب عدة منها: الموقع 
التنظيمي» وطريقة تعين وتحديد المكافآت» والنص على الاستقلالية» والإلزامية. وأوصى 
اليا > ; 3 $55 P‏ الرقابة الشرعيّة بالا id» t‏ الكاملة E‏ - - لی القيام ; 1 : 
3 الخليفي» رياض» «النظرية العامة للهيئات الشرعيّة»» المؤتمر الثالث للهيئات 
äte ill‏ البحرين» 2003م. 
هدفت الدراسة إلى توضيح الأصول الستة التي تقوم عليها النظرية العامة للهيئات 
الشرعيّة» وأشار الباحث ضمن هذه الأصول إلى مبدأ الاستقلالية من حيث مفهومها 
ووسائل تحقيقها. وتوصل الباحث إلى أن مبدأ الاستقلالية يعد السّمائة القانونية؛ والأدبية 
التي توفر حرية اتخاذ الفتوى والقرار الشرعي بموضوعية ودون أيّة ضغوطات. 
4. البعليء عبد الحميدء «استقلالية الهيئة الشرعيّة في المؤسسات المالية المصرفيّة»» 
(دءط)ء القاهرة, 02 
هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالاستقلالية» وأهم الأدوات والمتطلبات اللازمة 
لتحقيقيها في المؤسسات المالية الإسلامية. وتوصل الباحث إلى جملة نتائج أبرزها: الرقابة 


الشرعيّة تستمد استقلاليتها من طبيعة عملها الذي يتسم بأنه ولانئي تنظيميء كما أنه لابد 
من إيجاد معايير تساعد على تحقيق استقلالية الرقابة الشرعيّة. 


إضافة الدراسة: 


معظم الدراسات السابقة تناولت موضوع استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة كموضوع 
الشرعيّة إلا أن هذا النوع من الدراسات وفي حدود اطلاع الباحثين محدود وقديم» كما 
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خلود أحمد طنش / إبراهيم عبد الحليم عبادة ) 650-615 ( 


أنَّ معظم الدراسات السابقة عبارة عن دراسات وصفية خلت من النقد والتحليل باستثناء 
Lal ja‏ معهد الفكر الإسلامي إلا أنّها دراسة قديمة من حيث المدة الزمنية» وفي ضوء ما 
pros n‏ إضافة الدراسة بإبراز الفوائد التالية: 


.l 


i já Mei ia 33st al اول‎ goa Pega dl pali paa gal X gall dac 
حيث التعريف بها وتصيليا الشرعيء وتوضيح شروطها وآلياتها‎ Oa الشرعيّة‎ 
هن كتلال قراءةاتاقدة لمعابيو الخوكشة الخاضحة باستغلالية هيفاك الرفابة الشرعية‎ 
والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة» وبالأخص‎ 
المعيار الأول: الخاص بتعيين هيئة الرقابة الشرعيّة وتكوينها وتقريرهاء والمعيار‎ 
الثاني: الخاص بالرقابة الشرعيّة» والمعيار الثالث: الخاص بالرقابة الشرعيّة‎ 
نك‎ Aie. 1-30 قا‎ 0 doma oco cas ssa Jed ccs c 
القراءة إلى المقارنة بين ما هو منصوص عليه في المعايير» وما هو موجود في‎ 
الواقع للوصول لبعض الشروط والآليات المقترحة والتي تعزز استقلالية هينات‎ 
الرقابة الشرعيّة.‎ 

الفائدة التطبيقيّة لموضوع الدراسة: المتمثلة ببيان دور استقلالية هيئات الرقابة 
الشرعيّة في تعزيز وتقوية بعض جوانب العمل المصرفي الإسلامي مثل: 
المصداقيّة. وجودة العمل والابتكار» وثقة المتعاملون؛ والأرباح» ونسبة المشروعيّة 
في المعاملات» وهذا الدور ما هو إلا انعكاس لآليات تثبيت الاستقلالية التي تأمل 
الدراسة إلى التوصل إليها. 


منهجية الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي؛ والوصفيء والتّقدي حيث راجعت الدراسة 
الأدبيات النظريّة والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع. فتمٌ استقراء مفردات البحث في 
المصادر الحديثة سواء كانت كتب أو بحوث أو معايير» ووصفها ثمَّ نقدها لإظهار الجوانب 
الايجابية المترتبة على استقلالية هينات الرقابة الشرعيةء والتي تسهم في تطوير وتعزيز 
العمل المصرفي. 


مخطط الدراسة: 


الإطار الّظري للدراسة وفيه: المقدمة والإشكاليّة والأهداف والدراسات السابقة وإضافة 
الدراسة والمنهجيّة. 


تمهيد: التعريف بمعايير الْحَوْكَمَة والجهة التي أصدرتها. 
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استقلالية هيئات الرقابة الشرعیّة ودورها ف تعزيز العمل المصرق الإسلامي في ضوء معايير الحَوْكمَة الصادرة عن ايوف: 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


المبحث الأول: هينات الرقابة الشرعيّة وشروطها وآليات استقلاليتها في ضوء معايير 
الحؤكمة» وفيه: 


المطلب الأول: الرقابة الشرعيّة: مفهومهاء أنواعها. 

المطلب الثَّاني: استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة: المفهوم والتأصيل والشروط, 

المطلب الثَّالث: استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة بين التثبيت والانتزاع. 

المبحث اللّانی: دور استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة في تعزيز العمل المصرفي 
الإسلامي وفيه: 

المطلب الأول: الاستقلالية ودورها في تعزيز كفاءة العمل المصرفي الإسلامي. 

المطلب الثّاني: الاستقلالية ودورها في تعزيز ثقة جمهور المتعاملين مع المصارف الإسلاميّة. 


المطلب الثَّالت: الاستقلالية ودورها في تصحيح المعاملات الماليّة في المصارف الإسلاميّة. 


تمهيد: التعريف بمعايير الْحَوْكَمَة والجهة التي أصدرتها 
أولاً: التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة 


هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة (الأيوفي): هي إحدى أبرز 
المنظمات الدولية غير الربحيّة الداعمة للمؤسسات المالية الإسلاميّة» تأسست عام 1991م» 
ومقرها الرئيس مملكة البحرين» ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 
0 معيارا حتى الآن في مجالات المحاسبة: والمراجعة وأخلاقيات العمل والْحَوْكَمَة 
بالإضافة إلى المعايير الشرعيّة التي اعتمدتها البنوك المركزيّة؛ والسلطات الماليّة في 
مجموعة من الدول باعتبارها إالزاميّة أو إرشاديّة. iy‏ معايير الهيئة حالياً المؤسسات 
المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم» والتي وفرتث درجة متقدمة من التجانس 
للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم(. 


وتهدف الهيئة في إطار أحكام الشريعة الإسلاميّة وقواعدها إلى©: 


(1) موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الايوفي) على شبكة الانترنت http://aaoifi.‏ 
e12/7/2018 gU 8 9l cu /com‏ 

(2) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة (الایوفی)ء معاییر المحاسبة والمراجعة والحوكمة 
والأخلاقیاتء (الریاض: دار المیمان؛ 1437/2015)ء (دءط)ء ص15 - 16. 
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خلود أحمد طنش / إبراهيم عبد الحليم عبادة ) 650-615 ( 

1. تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والْحَوْكَمَة والأخلاقيات ذات العلاقة بأنشطة 

المؤسسات الماليّة الإسلاميّة مع الأخذ بالاعتبار المعايير والممارسات الدوليّة بما 
يتفق وأحكام الشريعة الإسلاميّة. 


2. نشر فكر المحاسبة والمراجعة والْحَوْكَمَة والأخلاقيات المتعلق بأنشطة المؤسسات 
المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار التٌشرات 
الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير. 


3 التوفيق ما بين السياسات والإجراءات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية 
الإسلامية وذلك بإعداد وإصدار معايير محاسبية وتفسيرها لهذه المؤسسات. 


4 الارتفاء بجودة ممارسات المراجعة والْحُوْكَمَة المتعلقة بالمؤسسات المالقّة 
المراجعة»ء والحَوْكَمَة وتفسيرها لهذه المؤسسات. 


5. الارتقاء بالممارسات الأخلاقية المتعلقة بأنشطة المؤسسات الماليّة الإسلاميّة» وذلك 
بإعداد وإصدار مواثيق في الأخلاقيات وتفسيرها لهذه المؤسسات. 


6. تحقيق التطابق أو التقارب - ما أمكن ذلك - في التصورات والتطبيقات بين هيئات 
الرقابة الشرعيّة للمؤسسات المالية الإسلاميّة؛ لتجنب التضارب أو عدم الانسجام 
بين الفتاوى والتطبيقات لتلك المؤسسات بما يؤدي إلى تفعيل دور هيئات الرقابة 
الشرعيّة الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلاميّة والبنوك المركزيّة؛ وذلك بإعداد 
وإصدار معايير شرعيّة ومتطلبات شرعيّة لصيغ الاستثمار والتمويل والتأمين 
وتفسير هذه المعايير والمتطلبات Ale AM‏ 


قبل كل من الجهات الرقابيّة ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلاميّة وغيرها مما 
يباشر نشاطا ماليًّا إسلاميًا ومكاتب المحاسبة والمراجعة. 


8. تقديم البرامج التعليميّة والتدريبيّةء بما في ذلك برامج التُطوير المهنيّة المتعلقة 
بالمحاسبة والمراجعة والأخلاقیات والحَوْكمَة والمبادئ الشرعیّة والمجالات الأخری 
المرتبطة. 

وتصدر الهيئة ous‏ الأول: خاص بالمعايير We All‏ والذي يتضمن آخر إصدار له 

)58( سا due ooh‏ والثاني: خاص بالمعايير المحاسبية والمراجعة E‏ والأخلاقیات 
والذي تضمن آخر إصدار له (27) معياراً من معايير المحاسبة؛ و(5) معايير للمراجعة 


دیسمبر 2019م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية المجلد 16 العدد 2 621 





استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة ودورها في تعزيز العمل المصرفئ الإسلامي ف ضوء معايير الحَوْكمة الصادرة عن ايوف: 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


و(7) معايير للحوكمة و(2) من أخلاقيات العمل» للصناعة الماليّة الإسلاميّة الدوليّة» وتقدم 
هذه المعايير دليلا إرشاديا لعرض القوائم الماليّة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة والمعالجات 
المحاسبية لمجموعة من المنتجات والعقود الماليّة الإسلاميّة» وعمليات المراجعة الخارجية 
للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة» والالتزام وَالْحَوْكمَة الشرعيّة وعملية الرقابة الشرعيّة وإطارها 
لدى هذه المؤسسات» كما اعتمدت معايير أيوفي من قبل مجموعة من البنوك المركزيّة 
والسلطات الإشرافية في مختلف أنحاء العالم كجزء من المتطلبات الرقابيّة الإلزاميّة أو 
كأدلة إرشاديّة لكل مؤسسة تقدم منتجات ماليّة إسلاميّة01. 


ثانياً: التعريف بمعايير الحوكمة 


شيد العقد العاضتي اهماما متزايداً من قبل الحكومات والمؤسسات الذولية يسا يسم 
بِالْحَوْكُمَة وتعدي: «مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن 
بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخرى»2» 
وأصبح هذا المصطلح حديث الناس المتخصص وغيره. وقد بدأ الاهتمام بوضع معايير 
للحوكمة بعد ظهور العديد من المشكلات المرتبطة باستغلال السلطة وقلة الشفافية وعدم 
الإفصاح عن الأوضاع المالية لكثير من المؤسسات حول العالم ومن ضمن الجهات التي 
اهتمت بهذا الموضوع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميّة بالبحرين كان 
له السبق في إصدار العديد من المعايير وكلها تصب في خانة العرض والإفصاح وتحث 
إدارة المؤسسات المالية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل» 
وفيما يلي عرض ملخص لمعايير الحكومة للمؤسسات المالية الإسلاميّة الصادرة عن هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة6©: 


المعيار الأول: تعيين هيئة الرقابة الشرعيّة وتكوينها وتقريرها: ويهدف هذا المعيار 
إلى وضع قواعد وإرشادات بشأن تعريف هيئة الرقابة الشرعيّة» وتعيين أعضائها وتكوينها 
dual a ill,‏ عنها لضتفاق الكزام النويساك باسكا الشبريعة الأسلانتة: .وهنذا المعيباز 
ذو علاقة مباشرة بمهنة التدقيق الشرعي الخارجي. 


(1) موقع هيئة المحاسبة والمراجعة على شبكة الانترنت «تزمه.23016//:م11/ تمت الزيارة بتاريخ 12/7/2018م. 
المشروعات lo (ba) «(2005 «A gall‏ 

)3( هيئة المحاسبةء معايير المحاسبةء مرجع سابقء ص1041-1173؛ مشعل» عبد الباري» دراسة تحليلية مقارنة 
لمعايير الضبط للمؤسسات المالية» أوراق عمل المؤتمر الخامس للتدقيق الشرعي والقرارات والتوصيات 
الصادرة Äe gu ga cie‏ شورى لأبحاث التدقيق الشرعي» 2015» ص546 - 548. 
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خلود أحمد طنش / إبراهيم عبد الحليم عبادة ) 650-615 ( 


المعيار الثاني: الرقابة الشرعيّة: ويهدف هذا المعيار إلى وضع قواعد وإرشادات 
لمساعدة هيئة الرقابة الشرعيّة للمؤسسة في أداء التّدقيق الشرعي الخارجي للتأكد من التزام 
المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلاميّة المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعيّة للمؤسسة:؛ وهذا 
المعيار ذو علاقة مباشرة بمهنة التدقيق الشرعي الخارجي 


المعيار الثالث: الرقابة الشرعيّة الداخليّة: ويهدف هذا المعيار إلى وضع قواعد 
وإرشادات حول التدقيق الشرعي الداخلي لدى المؤسسة أو أعمالها وفق أحكام الشريعة 
الإسلاميّة» وهذا المعيار ذو علاقة بمهنة التدقيق الشرعي الداخلي. 


المعيار الرابع: لجنة المراجعة والْحَوْكُمَة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة: ويهدف هذا 
المعيار إلى التعريف بدور لجنة المراجعة والحوكمة ومسؤولياتها في المؤسسات الماليّة 
الإسلاميّة كما يبين شروط تكوين اللجنةء وحدد المتطلبات الواجب توافرها في اللجنة لكي 
تكون فعالةء وهذا المعيار يتعلق بشكل مباشر بمتطلبات الحوكمة. 


المعيار الخامس: استقلالية هيئة الرقابة الشرعيّة: ويهدف هذا المعيار إلى وضع 
القواعد والإرشادات اللازمة لمساعدة هيئة الرقابة الشرعيّة للمؤسسة في الجوانب المتعلقة 
باستقلالیتھاء وكيفية مراقبة تلك الاستقلالية» ومعالجة المسائل المتعلقة بهاء وهذا المعيار 
له علاقة مباشرة بمهنة التدقيق الشرعي الخارجي من حيث الالتزام بمتطلبات الأخلاقيات 
المهنية. 

المعيار السادس: بيان مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلاميّة: ويهدف هذا 
المعيار إلى وضع الحد الأدنى اللازم لإنشاء هياكل الحوكمة في المؤسسات الماليّة 
الإسلاميّة» وهذا المعيار يتعلق بشكل مباشر بمتطلبات الحوكمة. 


المعيار السابع: المسؤولية الاجتماعيّة للمؤسسات: ويهدف هذا المعيار إلى وضع معايير 
لتعريف المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية في جميع جوانب أنشصطتهاء 
وتقديم التوجيه بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الإسلاميّة الاجتماعيّة 
للمؤسسات. وهذا المعيار يتعلق بشكل مباشر بمتطلبات الحوكمة. 


وفي هذه الدراسة سيتم تناول استقلالية هينات الرقابة الشرعية من حيث التعريف 
بها وتأصيلها الشرعيء؛ وتوضيح شروطها وآلياتها من خلال قراءة ناقدة للمعيار الأول» 
والثانی؛ والثالث؛ والخامسء من معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة؛ هادفة إلى الوصول إلى أهم المقترحات المعززة لاستقلالية 
هيئات الرقابة الشرعية. 
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استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة ودورها في تعزيز العمل المصرفئ الإسلامي ف ضوء معايير nal os dalali AKSZ‏ 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


المبحث الأول: هينات الرقابة الشرعيّة وشروطها وآليات استقلاليتها في 
ضوء معايير الْحَوْكَمَة 

تميزت المصارف الإسلاميّة عن المسارف التقليديّة بمميزات عديدة منها: وجود 
هيئات الرقابة الشرعيّة. المكلفة بالإفتاء والرقابة الشرعيّة» والحكم على العقود والتصرفات» 
وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة» وبقدر ما تكون هذه الهيئنات على مستوى من الكفاءة 
والاستقلالية» بقدر ما تكون معاملات المصارف الإسلاميّة أقرب للصحة والصوابء وفيما 
يلي تعريف بها وباستقلاليتها في ضوء معايير الحوكمة. 

المطلب الأول: هينات الرقابة الشرعيّة: مفهومهاء أنواعها 

الفرع الأول: مفهوم الرقابة الشرعيّة 

الرقابة في اللغة مأخوذة من مادة (رقب) وتعني الرصدهء والحفظهء والرعاية» 
والحراس8اا)ء وأما الرقابة الشرعيّة والتي قد يعبر عنها بعدة تعبيرات في هياكل المصارف 
الإسلاميّة منها: الجهاز الشرعيء وهيئة الفتوى والمتابعة الشرعيّة» وإدارة الفقتوى والبحوث» 
والمستشار الشرعيء والهيئة الشرعيّة وغيرها©: فقد عَرَّفها معيار الحوكمة بأنها «فحص 
مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتهاء ويشمل الفحص: العقودء الاتفاقيات» 
السياسات» المنتجاتء المعاملات» عقود التأسيسء النظم الأساسية:» القوائم المالية» التفارير 


وخاضة قارين التراجحه الذاكلثة وقارير عبايات السیق الى قوم يبا النك الفركرى 
والتعاميم»3©. 


الفرع الثاني: مفهوم هيئة الرقابة الشرعيّة 

عرف معيار الحوكمة هيئة الرقابة الشرعية بأتها: «جهاز مستقل من الفقهاء 
المتخصيسيق فى ند السا اھ asinis‏ لہا کرو فاط التو سات افا ا دة 
وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة»0» وفي حقيقة الأمر عمل الهيئة ينصب على 
القتوى والرقابة» فهما الأساس الذي يقوم عليه عملهاء وعليها أن تختار الطريقة المناسبة 
لتسهيل عملهاء والأصل والأكثر انسجاما مع تطور مفهوم الهيئات الشرعية هو: مراعاة 


(1) مصطفىء» إبراهيم» وآخرون: المعجم الوسيط (بيروت: دار المعارف» 1972) ط2ءج1ء ص363. 

(2) العياشي» فدادء الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلاميةء منظمة المؤتمر الإسلاميء 
مجمع الفقه الإسلاميء الدورة التاسعة عشرء (دءت).؛ الإمارات» ص 5. 

(3) هيئة المحاسبة» معايير المحاسبة» مرجع سابقء معیار الحوكکمة رقم 2ء ص1 106. 

)4( هيئة المحاسبة» معايير المحاسبة» مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم 1[» ص1046. 
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خلود أحمد طنش / إبراهيم عبد الحليم عبادة ) 650-615 ( 


مبدأ الفصل بين مفهومي الإفتاء والرقابة ضمن الجهاز الشرعي» وتوضيح اختصاصات 
ومهام كل هيئة(. 


الفرع الثَّالث: أنواع هيئات الرقابة الشرعيّة 


odi Se algerie. 1‏ کرتی ااظر في الات اسرب 
والحكم عليهاء والأصل إلزامية أحكامها. 


2. .جياز الرقابة الشرعية الدانعقي المتعقل بالمراقنب الشرعي المقيم في المؤسسة 
الماليّة الإسلاميّة» والمتابع لسير العمل. 


3. الهيئة العليا للرقابة الشرعيّة والتي تتبع غالباً البنك المركزيء وتقوم بالإشراف 
على المصارف الإسلاميّة على مستوى الدولة بالتنسيق مع هيئات الرقابة الشرعيّة 
لكل مصرفء» وهي غير موجودة في الواقع العملي ونرجو وجودها. 


4. شركات الاستشارات والزقابة الشرعيّة الخاصة: والمقصود هنا التدقييق الشرعي 
الخارجى على الموسسات المالقّة الإسلامثة 


المطلب الثّاني: استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة: المفهوم والتّأصيل والٹذروط 
الفرع الأول: مفهوم استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة 


الاستقلالية لغة: تعني الانفراد في فعل الشيء بحرية تامة(©؛ واستقلالية هينات الرقابة 
الشرعيّة كمصطلح مقصود بالبحث له تعريفان: الأول من النّاحية الاصطلاحيّة؛ والثاني من 
Kaka ia‏ 


أولاً: استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة من التّاحية الاصطلاحيّة؛ والمعنى الاصطلاحي 
للاستقلالية ليس ببعيد عن المعنى اللغوي السالف الذكرء فمن معاني الاستقلالية اصطلاحا: 


(1) الخليفي» رياضء النظرية العامة للهيئات الشرعية» المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية» 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 2003ء البحرینء ص26. 
أمين عليء الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية» المؤتمر العالمي الثالث للاقتصادء جامعة أم القرى» 
السعودیة 1425ء ص11-12. 
ص 287-289. 
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استقلالية ھیثات الرقابة الشرعیّة ودورها ف تعزيز العمل المصرق الإسلامي ف ضوء معاپیر الحَوْكمَة الصادرة عن ايوف: 
دراسة تحليلية نقدية ) 650-615 ( 


«الحرية والانعتاق من القيد والانفراد بالقرار» وعدم الخضوع في القول أو العمل لقوة 
داخلية» أو لشو خارجي00 وأا استقلالية البيكة الشرحية فتعني «تمكيين الهيفة الشسرحية 
من حفظ أعمال المؤسسة الماليّة غن المخالفاك الشرعية)©) أو هي :وسلطة تمكن الهيئة 
الشرعيّة من ممارسة اختصاصاتها بتجرد وحرية تامة»©. 


ويرى الباحثان أن استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة من الناحية الاصطلاحية تعني: 
مقدرة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة (الرقابة الداخلية)» على إصدار الأحكام والفقاوى 
الشرعيّة بحسب الدليل الشرعي على وجه الإلزام؛ ومتابعة التنفیذء وتصويب الأخطاء دون 
وجود مؤثرات داخليّة» أو خارجيّة تولد تهمة التبعية والانقياد والمحاباة للغير. 


ثانياً: استقلالية هينات الرقابة الشرعيّة من النّاحية التنظيميّة والإداريّة؛ وتعني أنّ 
الهيئة الشرعية بأعضائهاء ومراقبيهاء ليسوا من العاملين في المصارف الإسلامیة وإِنْ 
كانوا ضمن الهيكل التنظيمي» وهذا يعني أن قوانين العمل واللوائح» والقرارات الإدارية 
الخاصة بالمصارف الإسلاميةء والتي تنطبق على موظفي المصرف لا تنطبق على الهيئة 
الشرعيّة» والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الهيئة الشرعية في المصارف الإسلامي لها وضع 


مستمدة من التزام المصرف ذاته بتطبيق أحكام» ومبادئ الشريعة الإسلامية في نظامه 
الأساسي وعقد تأسيسه©. 


الفرع الثاني: التأصيل الشّرعي والقانوني لاستقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة 


أولاً: التأصيل الشرعي: وهنالك العديد من الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية التي 
يستأنس من خلالها على تأكيد استقلالية الهينات الشرعيّة وهي على سبيل المثال لا 


٠‏ .الآيات الدالة غدى الابتعاد حَنَ مواطن الريب والشك ووجوب الحكم بالعدل 
والاستناد إلى شرع الله في إصدار الأحكام. ومنها قوله تعالى: (يَا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا 


(1) القري» محمد علي» استقلال الهيئات الشرعيةء المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلاميةء 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةء 2002ء البحرين» ص3. 


للعلوم الشرعية والإنسانیة 2007ء المجلد 4 العدد 1ء جامعة الشارقةء ص 113. 

)3( - الكليفي النظرية العامة البرتاك الشرحية مرجع سايق: ص26 

(4) البعلي» عبد الحميدء استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلاميةء (2002)» 200 WWW.‏ 
.KANTAKJI.COM 5/4/2018‏ 
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a ES s Y lio eli à oan iS‏ قؤم عَلَى ألا تَغيلوأ اغيلوأ هُوَ 
أرب للتَقْوَى وَانَقُوأ لله إنَّ لله بير بِمَا تَعْمَلُونَ) ١٥ء‏ وقوله تعالى: ag aisi ón‏ 
تاب بالْحَقَ لِتَحكُمَ بَيْنَ النّاسٍ بِمَا أَرَاكَ اللهوَلاتَكُن للخَائِنِيينَ خَصِيماً) 2. وقوله 
تعالى: إوَأن الهم بَيْنَّهُم بِمَا أَنَزَلَ الله (As Ui] cil s‏ 


N ENT 
PAR EAE T E r e ار‎ 
جرد ری انف تر مت‎ Li slg aE àl la Al Jaio 
«Sid cdi ai ad Ji ei (0 +701 
ََهُمْ کُدُوا إِذًا سَرَق فيه الشَرِيفٌ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيِفُ أقَامُوا عَلَيهِ‎ 
Ody الله لو أن فَاطمَة بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقث لقَطعْت‎ e3ls cA AM 


ومنها ما رواه الترمذي والنسائي عن الْحَسَنِ o‏ عَلِيّ قال: حفظتُ مِنْ رَسُولِ 7 
e‏ لله Ae‏ وَسَلْمَ: «دَع ما يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَريبُك»0. فالآيات والأحاديث السابقة تدل 
على ضرورة الاستناد في إصدار الأحكام الشرعية على شرع الله» وهذا هو حال الهيئات 
الشرعيةء وأساس عملها ولا يتحقق لها ذلك إلا من خلال استقلاليتها التي تعد مطلبا شرعيا 
یعینھا علی وظیفتھا(. 


٠ه‏ القواعد الفقهية: كقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وقاعدة لاا ضرر ولا 


(1) المائدة: 8. 

(2) النساء: 105. 

(3) المائدة: 49. 

)4( البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع المسند الصحیحء تحقيق: محمد زهير بن ناصرء (بیروت: دار طوق 
النجاةء 1422( (1s‏ باب: حدیث dg c Jl‏ ص175ء حدیث رقم: 3475 

(5) الترمذيء محمد بن عيسىء سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء محمد فؤاد عبد الباقي» (مصر: مكتبة 
مصطفی البابي الحلبي 1975( ط2ء ج4ء ص668ء حديث رقم:2518؛ النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب» سنن النسائي» تحقيق: حسن شلبي» (بیروت: مؤسسة الرسالة» 1ء ط[ء باب: الحث علی ترك 
الصغير وزياداته, (بوساطة المكتبة الشاملة: المکتب الاسلامي؛ «dc (ha) «(exa‏ ص 569. 
الرقابة الشرعية» المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 
9ء البحرینء ص9. 
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ضرار» والضرر يزال(»ء ويرى الباحثان أن التزام المصارف الإسلامية بالضوابط 
الشرعية في معاملاتها وتعاملاتها واجب عليها القيام به» وهذا الواجب لا يتحقق 
إلا باستقلالية الجهة المسئولة عن هذا العمل»ء وهي الهيئات الشرعيةء وهذا يعني 
أن استقلاليتها واجبة؛ لأنَ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء كما يرى الباحثان أن 
وجود هيئات الرقابة الشرعيّة في المصارف الإسلاميّة ممثلة بوظيفتهاء هي وسيلة 
لإزالة الضرر الواقع على المؤسسة وعلى المتعاملين» والمتمثل بالوقوع في العديد 
من المخالفات الشرعية؛ ومن المتطلبات الأساسيّة التي تساعد الهيئات الشرعيّة 
على إزالة الضرر هو تمتعها بالاستقلالية التامة. 

قياس استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة على استقلالية القضاء الإسلامي؛ بجامع 
أنّ كلا منهما يتولى النظر في مصالح متعارضةء حيث وضع الفقهاء مجموعة من 
الوسائل التي تحافظ على استقلالية القضاءء وعدالته» وتطبيقه لأحكام الشريعة 
وابتعاده عن مواطن الخصومةء قال الله تعالى: 355603 نَا جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةٌ في 
الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ اللّاس بِالْحَقّ وَلَا ci‏ الْهَوَى فَيُضِلّك عَنْ سَبیل الله Vh‏ الذينَ 
DAS‏ عَنْ سَبیلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا «(Oei sali à e‏ وما سبق يؤكد 
على أنّ القاضي مطالب بتحقيق العدل وهو مطلب شرعي لا يتحقق إلا بابتعاده عن 
مواطن الخصومة التي تضمن استقلاليته وعدم وقوعه بالشك والريبة» والرقابة 
الشرعية ليست بأقل أهمية من القضاءء فكلاهما لابد أنْ يكون محايدا وموضوعيا 
في حكمه. فالقاضي يقضي بين أطراف ذات مصالح متعارضة» ومتناقضة بين: 
cale esl y (real‏ وكذلك الهيئات الشرعيّة يتولون النظر في أمور تتعارض 
فيها المصالح فقد يكون هنالك تعارض بين مصلحة الإدارة» ومصلحة المساهمين» 
وقد يكون التعارض بين مصلحتهم وبين مصلحة العملاء؛ ومن الوسائل التي 
ضمنت استقلالية القضاء: كراهة التجارة لهم عند جمهور الفقهاء» وتحريمها عند 
البعض» عدم قبول الرشوة وتحريمهاء ومثل هذه الوسائل تنطبق على عضو هيئة 
الرقابة الشر عی4“ 


(I)‏ البورنو» محمد صدقيء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةء (لبنان: مؤسسة الرسالةء 1998)» ط5» ص-251 
359 - 393. 

26:05 () 

(3) الرشيدي» عبد العزيز دهام» رد القاضي: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الأردني والكويتي» 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الشرق الأوسط الأردن: 2011. 

(4) باریانء عادل بن عبداشہ أسالیب تفعیل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» مؤتمر المصارف 
الإسلامية بين الواقع والمأمول» 2009ء دبيیء ص27. 
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ثانيا: التأصيل القانوني: وأبرز الأدلة القانونيّة التي أكدت ضرورة استقلالية هيئات 

الرقابة الشرعيّة هي قياس عضو الهيئة الشرعيّة على المراجع المحاسبي7)» فقد تَمٌ النص 

في المعايير المحاسبية على استقلالية المراجع المحاسبي2» ومن باب أولى أن بص على 

استقلالية عضو الهیئة الشرعیة بجامع أنّ كلا منهما موكل إليه النظر في أعمال المؤسسة 

الماليّة والحكم عليها وإيصال ذلك الحكم للجمهورء فليس أيٌٍّ منهما بأقل أهمية من الآخر 
حتى نحكم باستقلالية أحدهما ولا نحكم باستقلالية الآخرة. 


الفرع الثَّالث: الشروط والمواصفات الخاصة بأعضاء هيئات الرقابة الشرعيّة 
أولاً: تعريفها والمقصود بها: 


وهي عبارة عن الصفات المنسوبة إلى شخصية عضو الهيئة الشرعيّةء أو المراقب 
الشرعي وتشمل الصفات الأساسيّة والسلوكيّة والعلميّة والعمليّةء والتي لها بالغ الأثر في 


ونعني بالأساسيّة: الصفات المطلوبة في أي منصب شرعي؛ ليكون صاحبه من أهل 
التكليف» وهي: الإسلام» والعقل» والبلوغ. أما السلوكيّة: فهي الصفات التي يتحقق بها 
وصف الشخص بكونه عدلاء وتشمل: الاستقامة في الدين» والصدقء والأمانة» والتحلي 
بالمروءة©. 

ونعني بالعلمية: التأهيل العلمي لما يتطلبه منصب الإفتاء ومنصب الرقابة» وتتلخص 
بالمواصفات التي يجب أن تتوافر فيمن يتصدى للفتوى؛ وتسمى بالمواصفات الشرعيّة 
نسبة لمصدرها وهو الشرع. أما العمليّة: فهي أنْ يكون لدى عضو الهيئة والمراقب 


وقد يكون من محاسبي الشركة تتمثل مهمتهم في فحص القوائم المالية للشركة من أجل التحقق من مصداقيتهاء 
وفحص نظام الرقابة الداخلية لها من أجل الكشف عن مواطن الضعف فيه وتقديم التوصيات لتحسينه. المطارنة» 
غسان فلاح» تدقيق الحسابات المعاصر «الناحية النظرية»» (الأردن» دار المسیرۃء 2006)ء (دءط)ء ص14. 

(4) الخليفيء النظرية العامة للهيئات الشرعية» مرجع سابق»ء ص 28. 

(5) الشبيلي» يوسفء الرقابة الشرعية على المصارف ضوابطها وأحكامها ودورها في ضبط عمل المصارف» 
منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه الإسلاميء الدورة التاسعة عشرة» الإمارات» 0ء ص 14؟ فارس» طه 
caasa‏ ضوابط وآليات اختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية» مؤتمر المصارف 
الإسلامية بين الواقع والمأمول» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» دبي» 2009« 13 - 15. 
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السوعي الخيرة المتاسبة الى تز فيا فقو ها بالفرر الو كل الما وکل سن متب 
الإفتاء ومنصب الرقابة يتطلب قدرا مناسبا من الخبرة: إلا أنّ متطلباتها في المراقب أكثرء 
فشرط الخبرة في المفتي أنْ يكون قد مارس صنعة الإفتاء وتصدى لهاء وشرط الخبرة 
في المراقب الشرعي أنْ يكون لديه إلمام بالآليات المتبعة في المصارف الإسلامية لتنفيذ 
الشرعية على تلك العقود©. 

تلك المواصفات الجامعة بين التعمق والتخصص©. وتلك الصفات تساعد عضو الهيئة 


مواطن الريب وكل ما من شانه أنْ يتعارض مع مبدأ الاستقلالية. 


ثانياً: الدراسة التحليليّة للصفات في ضوء معايير الحوكمة 


٭ حدّد معيار الحوكمة الخاص بتعيين هيئة الرقابة الشرعيّة وتكوينها وتقريرها جانباً 
من هذه الصفات» والمتعلقة بالنواحي العلميّةء حيث نصّ المعيار في إحدى فقراته 
على أنّ «هيئة الرقابة الشرعيّة جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه 
المعاملات» ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من 
المتخصصين في مجال المؤسسات الماليّة الإسلاميّة وله إلمام بفقه المعاملات»0. 
وواضح أن المعيار قد ركز على التأهيل الشرعي©»: ولم يتناول النواحي الأخرى 
على الرغم من أهميتها. إلا أنه في فقرات أخرى أشار إلى إمكانية استعانة هيئة 
الرقابة الشرعية بمختصين في مجال إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو القانون أو 
المحاسبة©. 


(1) العيدروسء علي بن محمدء الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعريفهاء أهميتهاء 
ضوابط العاملين فيهاء مجالات عملهاء تفعيلهاء مرجع سابق» 2009» ص27-29؛ فارس» طه محمد» ضوابط 
وآليات اختيار أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية» مرجع سابق» ص15-20. 

)2( الشبيليء الرقابة الشرعية على المصارف ضوابطها وأحكامهاء مرجع سابق»ء ص16 

)3( البعلي» استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية» مرجع سابقء ص 26. 

)4( هيئة المحاسبة» المعايير المحاسبية» مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم 1» الفقرة الخاصة بتعريف هيئة الرقابة 
الشرعیة ص1046. 

(5) مشعلء دراسة تحليلية مقارنة لمعايير الضبط للمؤسسات المالية» مرجع سابق» ص552. 

)6( هيئة المحاسبة» المعايير المحاسبية» مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم 1» الفقرة الخاصة بتكوين هيئة الرقابة 
الشرعية واختيار أعضائهاء ص1047. 
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ء حدّد معيار الحوكمة الخاص بالرقابة الشرعيّة الداخلية جانباً من هذه الصفات 

والمتعلقة بالنواحي العمليّة والسلوكيّة حيث نص المعيار في إحدى فقراته على أنه 

« يجب أنْ يتصف موظفو الرقابة الشرعية الداخلية بالإتقان المهني وأنْ يكون لديهم 

خلفية أكاديمية مناسبة وتدريب ملائم ومتواصل على مهام الرقابة الشرعيَّة»(» 

كما وأشار المعيار إلى ضرورة التزام المراقبين الشرعيين الداخليين بميشاق 

أخلاقيات المحاسب والمرجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن 

هيئة المحاسبة والمراجعة©؛ وهذا الميشاق أشار إلى جانب من الآليات السلوكية 
التي تحدثنا عنها. 

المطلب الثَّالث: استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة بين التثبيت والانتزاع 


الاستقلالية من أهم المعايير والمبادئ التي يقوم عليها عمل هيئات الرقابة الشرعيّة 
ولابدٌ للاستقلالية من آليات تبت تحققها على الصعيد الواقعي والتطبيقي؛ ومن هذه الآليات 
ماقديكون مطبقا وهذا قليل نادر ومنها ما هو مقترحات نأمل تطبيقها في القريب 
العاجل» ولأجل ذلك جاء هذا المطلب ليفصل تلك الآليات» ويقدم لها دراسة ناقدة في 
ضوء معازیر الحوکمة الصادرة عن.هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإأسلامتة. 


الفرع الأول:آليات تثبيت استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة 
S gj‏ الآليات القانونية 


٠‏ تعريفها والمقصود بها 

عمل هيئات الرقابة الشرعيّة في المصارف cio ES‏ سواء كان أحد 
القوانين الرسمية» أو كان قانوناً خاصاً بالمصارف الإسلامية» Ul‏ كان الشكل القانوني المنظم 
لعمل المصارف الإسلامية؛ فلابد أنْ يحقق استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة قياسا على 
الأص القانوني الذي يقر باستقلالية المراجع المحاسبي الخارجي» والنّص على استقلالية 
هينات الرقابة الشرعيَّة أولى» فالرقابة الشرعيّة حراسة للدين بتحکیم شرع اللہ وحراسة 
للمال بحفظه وتوجيهه في المسارات الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية(» وهذا لن يتحقق 


(1) هيئة المحاسبةء المعاییر المحاسبية» مرجع سابقء معيار الحوكمة رقم 3ء الفقرة الخاصة بالإتقان المهنيء 
ص1073. 

)2( هيئة المحاسبةء المعايير المحاسبية» مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم 3» الفقرة الخاصة بالالتزام بميثاق 
الأخلاقيات» ص1073. 

)3( صویلح؛ محمد فخريء مراجعة معيار الضبط (الحوكمة) رقم (2) بشأن الرقابة الشرعية» مؤتمر التدقيق 
الشرعي الخامس؛ شورى للاستشارات الشرعیة البحرین 2015ء ص198 
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استقلالية هيئات الرقابة الثرعيّة ودورها ف تعزيز العمل المصرق الإسلامي في ضوء معايير الحَوْكمة الصادرة عن ايوف: 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


إلا باستقلالية هيئات الرقابة الشرعية. وفيما يلي توضيح لهذه الآليات: 


:1 


الّص على استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة في المصارف الإسلاميّة» وذلك في 
عقد os lii‏ والنظام الأساسي المنظم لعمل المصارف الإسلامية» على أنه يتعين 
عليها أنْ تُتَحَذ كافة الإجراءات الأدبيّة» والقانونيّة التي تكفل تحقيق أعلى قدر من 
الاستقلالية لهيئات الرقابة الشرعيّة حال ممارستهما لجميع مهامهما وأعمالهماء 
والفائدة من ذلك إعطاء هيئات الرقابة الشرعيّة قوة وضمانة قانونيّة تستوعب 
c S sd idis‏ والتطورات الإجرائيّة التي قد تتطلبها استقلالية الرقابة الشرعيّة 
مستقبلاً©. 


اص على إلزامية قرارات هيئات الرقابة الشرعيّةء فهنالك علاقة تلازمية 

بين الاستقلالية والإلزام» فلا تستطيع هيئة الرقابة الشرعيّة أنْ ُصدر قراراتها 
الملزمة بقوة وصراحة إلا إذا كانت مستقلةء وإذا انتفت الاستقلالية والإلزامية فقدت 
المصارف الإسلامية أهم ما يعزز ثقة الناس بهاء وعدم الإلزام يعني أن iia‏ 
الرقابة الشرعية أصبحت هيئة مشورة قد تأخذ المؤسسة المالية الإسلامية برأيها 
وقد لا تأخذء وهذا يجعل عملها سواء كان إفتاءً أو رقابة عديم النفع والتأثيرء 
ومسألة الإلزام أصبحت عرفاً تلتزم به كافة المصارف©. 


النّص على طريقة تعيين وعزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعيّة. والطريقة المثلى 
للتعين والعزل والمحققة للاستقلالية هي التي تكون التبعية القانونية فيها تابعة 
للجمعية العمومية خالصة:؛ دون أي تدخل من قبل مجلس الإدارة©. 


النّص على عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعيّة بحيث لا يقل عن ثلاثة؛ فهذا العدد 
هو أقل جمع تنضبط به الفتوى الجماعية من جهة المداولة والترجيح» إضافة إلى 
أُنْ ذلك العدد يُتیح أجواء المشورة التي تضقل فيها الآراء وتكون أحرى بإصابة 
الحق» وأكمل في أداء مهمة الهيئة الشرعيّة» والتي تتجاوز مهمة إبداء الرأي 
الشرعي إلى رتبة التفتيش والحكم النافذء ويساعد على الترجيح المنضبط بالأغلبية 
وذلك عند حلول الاختلاف يتم اعتماد قول الاثنين؛ وترجيحه على قول الواحد 


سابقء ص36. 


Q) 


العليات» أحمد عبد العفو مصطفىء الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية» رسالة ماجستيرء جامعة 


النجاح الوطنيةء نابلس» فلسطین؛ 2006ء ص105. 


(3) الخلیفي النظرية العامة للهيئات الشرعيةء مرجع سابق» ص 29؛ البعلي» استقلالية الهيئة الشرعية» مرجع 
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(1) 


(2) 


(3) 


خلود أحمد طنش / إبراهيم عبد الحليم عبادة ( 650-615 ) 


المخالف» وأبعد عن التأثير عليهم وأرفع عن التواطؤ فيما بينهم» وأدعى لتوثيق 
الآراء وأمنع للتقول ونفيا للشبهات والإشاعات» وأقوى في القرارات الصادرة 
عنهم()» ويشترط في الأعضاء شروطا تساعد في تحقيق استقلاليتهاء ويطلق عليها 
الشروط التكميليّة و هي2: 


أ. أنْ لا تتضمن الهينات الشرعية في عضويتها مدراء تنفيذيين في المؤسسة» 
أو مشاركة أحد أعضائها في اللجان الإدارية التي لها صلاحيات تنفيذية في 
العملء وكذلك عدم وجود أي قرابة حتى من الدرجة الثانية بين عضو الهيئة 
وأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا التنفيذية. 


ب. أنْ لا يكون عضو الهيئة مساهماً في المؤسسة بأيّ شكل من الأشكالء كما يجب عدم 
حصول عضو الهيئة على مزايا الموظفين» أو الحصول من المؤسسة على تسهيلات 
وتمويلات لاحتياجاته الماليّة» أو أي تعامل يؤدي إلى تضارب المصالح. 


ج. أنْ لا يتولى أعضاء الهيئة مهمة التحكيم في المنازعات التي تجري بين 
المؤسسة وخصومها من العملاء والشركاء لأنّ مثل هذه المهمة تورث الشبھة 
وتجعل أعضاء هيئة الرقابة الشرعيّة محل تهمة. 


د. أن لا يقوم أي عضو بأعمال استشاريةء أو خدمية مدفوعة الأجر للمؤسسة التي 
المباشر لمنتجات وأعمال المؤسسة. 


5. اللنّص على مدة تعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعيّة؛ فالأصل أنْ تكون محددة 
بعقد واضح ومفصل الجوانب والحقوق والالتزامات» منصوصا على تلك المدة في 
النظام الأساسي ضمانا للاستقلالية(3) 


عبادة» إبراهيم» مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية» (الأردن: دار النفائس؛ 2008)ء ط1ء ص183؛ البعلي» 
عبد الحميدء الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية دراسة فقهية وقانونية 
ومصرفیةء (القاھرة: دار التوفیق النموذجیة للطلبة 1991)ء ط[ء ص 219. 

العياشي» الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية» مرجع سابق»19؛ القريء استقلال 
الهيئات الشرعيةء مرجع سابق» ص 15؛ أبو غدة» عبد الستارء الهيئات الشرعية والإدلاء في المحاكم في 
مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية» المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية» هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 2003ء البحرين» ص12؛ عيسى» تعارض المصالح في 
اأعمال ھیئات الرقابة الشرعیة مرجع سابقء ص17. 

البعلي استقلال الھیئات الشرعیةء مرجع سابقء ص29ء القريء استقلال الھینات الشرعیة مرجع سابقء ص 
5 ؛ العياشيء الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة مرجع سابقء ص 19 
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استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة ودورها في تعزيز العمل المصرئ الإسلامي في ضوء معاپیر الحَوْكمَة الصادرة عن ايوف: 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


le ga il .6‏ كيفية صرف المكافآت التي تتقضاها هيئة الرقابة الشرعية؛ وأنْ 
يراعى عند تحديدها مايلي0: 


أ. أنْ تكون محدودة معلومة من قبل الجمعية العمومية» وأنْ لا تتغير إلا عند التجديد. 


ب. عدم وصف المكافآت المصروفة بأنها رواتب شهرية: لا حقيقة ولا مظهراًء 
لأنّ في ذلك إيحاءً بأنّ عضو هيئة الرقابة موظف كسائر الموظفين في البنك» 
وهذا يتعارض مع الاستقلالية. 


g‏ لا تكون مربوطة بمعدل الأرباح أو نتائج العمل التجاريء لأنْ ذلك باعث 
للشك من قبل الناس تجاه الهيئات الشرعية. 


د. أنْ لا تكون سرية بل تتحقق فيها الشفافية» حتى تبتعد عنها الشكوك» وظهورها 
يكون من خلال التقارير المتخصصة لا في الصحف» مع عدم حجبها عن من 
أراد الاطلاع عليها وبخاصة من الباحثين 


7. التص على عدد الهيئات الشرعية التي يحق لعضو هيئة الرقابة الشرعية 
الاشتراك بهاء فمن الملاحظ تكرار عضوية عضو هيئة الرقابة في أكثر من هيئة 
رقابة شرعيةء حيث أشارت إحدى الدراسات إلى وجود 20 1o 2 23S VI ea Cale‏ 
للمناصب في الهيئات الشرعيةء بمعنى أن هؤلاء هم المسيطرون على هيئات 
الرقابة الشرعية في دول العالم الإسلامي» وهم أعضاء في أكثر من هيئةء قد 
تصل في بعض الأحيان إلى سبعة وستون هيئة أو أكثر©. 


وتعدد العضوية في أكثر من هيئة ينعكس سلباً على استقلالية ومصداقية وأداء 
هيئة الرقابة الشرعيّةء وهي وسيلة من وسائل انتزاع استقلالية هيئة الرقابة والتحكم في 
قراراته(» كما أنّ هذه الظاهرة قد تؤثر في قوة التركيزء وعدم مراجعة كل ما يععرض 
من عقود ومستندات نظراً لضيق الوقت كما أنها تمثل عائقاً أمام ابتكار منتجات مصرفية 
جديدة مما ينعكس على أداء عمل الهيئة بالضعف©». ولتلافي الوقوع في هذه الظاهرة لابد 


(1) القري» استقلال الهيئات الشرعيةء مرجع سابق» ص18؛ عیسی؛ تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة 
الشرعية» مرجع سابق» ص19-20. 

(2) حمادء حمزة عبد الكريم؛ الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» (بيروت: دار الكتب العلمية 2014) » 
ط1»ص23. 

)3( المصري» رفيق» سيطرة الهوامير على الهيئات الشرعية تسيء لصناعة المصرفية الإسلامية» الجريدة 
الاقتصادية الالكترونية› 4/4/2018 .http://www.aleqt.com/2011/07/03‏ 

)4( زغيبة» عز الدين» هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية أهميتهاء معوقات deke‏ 
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خلود أحمد طنش / إبراهيم عبد الحليم عبادة ) 650-615 ( 


من إعداد كادر جديد متخصص ومدرب يشغل تلك الهيئات دون تعدد وخاصة في ظل 


8. التص على لائحة اختصاصات هيئة الرقابة الشرعيّة» ومنهجها في تنفيذ تلك 
الاختصاصات مع مراعاة الملائمة بينها وبين المسؤولية الموكلة إليهاء وذلك ليتم 
اعتماد تلك اللائحة من قبل مجلس الإدارة بشكل إلزامي؛ لأنّ النص عليها يزيدها 
قوةً واعتباراً لدى مجلس الإدارة من ناحيةء ولدى الإدارات الفرعية للمؤسسة 
من ناحية أخرىء على أنْ يتصدر لائحة الاختصاصات» التص على الاطلاع 
على كافة مستندات وسجلات وأصول معاملات المؤسسة ومدى ملائمتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية» والالتقاء بالعاملين والاطلاع المباشر على كيفية التطبيق2. 


كما ينبغي أنْ تتضمن تلك اللائحة منهج هيئة الرقابة في الإفتاء والرقابة» ونظام 
جلساتها ومن تستعين به عند اللزوم وتسجيل محاضرهاء وعلاقتها بسائر إدارات وأقسام 
المؤسسة الماليّة المعنية» ونظام المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي الكفيل بتحقيق التأكد 
من أنَّ معاملات المؤسسة الماليّة واستثماراتها وأنشطتها والعقود التي تبرمها مطابق لمبادئ 
وأحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى والآراء الشرعيّة التي تُضدرها هيئة الرقابة الشرعية؛ 
وكيفية إعداد التقارير الدورية التي eS‏ لجهة الإدارة والتقرير السنوي الذي يُقَدَّم للجمعية 
العمومية ومكونات هذه التقارير2. 
٠‏ الدّراسة التّحليليّة للآليات القانونية في ضوء معايير الحوكمة 
1. أشار معيار الحوكمة رقم (1) إلى «أنّ جهاز هيئة الرقابة الشرعية مستقل وأنّ 
فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة» 2, وكذلك الحال بالنسبة للرقابة الداخلية حيث 
أشار معيار الحوكمة رقم (3) إلى ضرورة استقلالية الرقابة الداخلية مشيراً إلى 
جملة من الآليات التي تحقق ذلك)., كما أنّ معايير الحوكمة قد أفردت معيارا 
خاصاً باستقلالية هيئة الرقابة الشرعية يشير إلى أهم القواعد والإرشادات اللازمة 


وحلول مقترحةء مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» 
2009 2702 

)1( عيسىء تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية» مرجع سابق» ص17. 

(2) البعلي» استقلالية الهيئات الشرعية» مرجع سابق» ص7 3. 

(3) هيئة المحاسبة» المعايير المحاسبية»؛ مرجع سابقء معيار الحوكمة رقم1» الفقرة الخاصة بتعريف هیئة الرقابة 
الشرعیة ص1046. 

(4) هيئة المحاسبةء المعايير المحاسبية» مرجع سابقء معيار الحوكمة رقم 3ء الفقرة الخاصة بالاستقلالية 
والموضوعية » ص1072. 
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استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة ودورها في تعزيز العمل المصرق الإسلامي ف ضوء معايير الحَوْكمة الصادرة عن ايوف: 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


لمساعدة هيئات الرقابة الشرعيّة للمؤسسات المالية الإسلامية!). 


ويرى الباحثان أن معيار الحوكمة رقم (1) قد أشار إلى ضرورة الإلزام» واكتفى بذلك 
دون الإشارة إلى الأدوات التي تحقق الإلزامء وكان الأفضل أنْ يشير إليهاء آخذين بعين 
الاعتبار العلاقة التلازمية بين الاستقلالية والإلزامية. 


2. حدد معيار الحوكمة رقم (1) الجهة المسؤولة عن تعين الهيئة» حيث يعينها 
المساهمون في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك بناءً على توصية من 
مجلس الإدارة» كما حدّد المعيار طريقة العزل حيث يتم الاستغناء عن خدمات 
عضو الهيئة الشرعيّة بموجب توصية من مجلس الإدارة يعتمدها المساهمون في 
اجتماع الجمعية العمومية؛ وأشار المعيار إلى الجهة التي تحدد مكافآت الهيئة» 
وبَيّن بأنها قد تكون مجلس الإدارة مفوضا عن المساهمين©. 

ويرى الباحثان أنَّ طريقة تعيين وعزل وتحديد مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

كما أشارت لها المعايير السابقة مضعفة للاستقلالية؛ لأنّها على الرغم من تأكيدها التبعية 
القانونية للجمعية العمومية إلا أنها أشارت إلى تدخل مجلس الإدارة» لذلك من الأولى 
والأفضل أنْ تنص المعايير السابقة على التبعية القانونية الخالصة للجمعية العمومية6. 


ومن المقترحات الخاصة بتحديد المكافآت المالية على نحو يحافظ على الاستقلالية أن 
يتم تحديدها من قبل الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميّة» أو من قبل البنك الإسلامي للتنمية في 
جدة0)» ووضح معيار الحوكمة الخاص بالاستقلالية بعض النقاط التي قد تعيق استقلالية 
الهيئة» ولها علاقة بالأتعاب والمكافآت والتي ينبغي الاحتياط منها وهي6: 


1. تحديد الأتعاب من قبل المؤسسة المالية الإسلاميّة. 
2. وجود جزء كبير من الأتعاب غير المدفوعة بالرغم من استحقاقها عن فترات سابقة. 


3 ربط الأتعاب بالشروط كربط الأتعاب بنتائج الخدمات» أو بأداء المؤسسة. 


)2( هيئة المحاسیةء المعايير المحاسبیةء مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم1ء الفقرة الخاصة بتعيين هيئة الرقابة 
ial y Li 6 Lia aat, ie jl‏ اعضانیار الاسقتاء من خعاقیم ص1637 


(3) الخلیفيء النظرية العامة للهيئات الشرعيةء مرجع سابق» ص 29؛ البعليء استقلالية الهيئة الشرعية» مرجع 


(4) العليات» أحمد عبد العفو مصطفىء الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية» مرجع سابق» 84. 
(5) هيئة المحاسبة» المعايير المحاسبية» مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم5» ص1110 - 1111. 
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4. حدد معيار الحوكمة رقم (1) عدد أعضاء هيئة الرقابة بثلاثة أعضاء على الأقل 
دون تحديد للمدة(, 


5. لم تحدد معايير الحوكمة مدة تعيين أعضاء الهينة على الرغم من أهميتها 
ودورها في استقلالية أعضاء الهيئة» ودليل ذلك أن معيار الحوكمة رقم (5) أشار 
في بند العوائق المحتملة للاستقلالية ضرورة عدم ارتباط عضو هيئة الرقابة 
الشرعي بالمؤسسة المالية الإسلامية لفقترات طويلة؛ لأنّ ذلك قد يؤدي إلى نشوء 
علاقة وثیقة متبادلة تعيق الاستقلالية2)2 وهذا يعني أن تحديد المدة أمر ضروري 
وينعكس على استقلالية أعضاء الهيئة» لذلك لابد اعتماد مدة محددة للتعين والنص 


ومن المقترحات المعروضة لذلك أنْ لا يتم إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 


لأكثر من دورتين لنفس المؤسسة»ء ووضع ضوابط محددة لتعدد العضوية في المؤسسات(» 
وأنْ لا تقل مدة تعين هيئة الرقابة عن مدة تعين مجلس الإدارة نفسه»ء ويتم إقرار تلك المدة 
من قبل الجمعية العمومية©. 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


6. حدد معيار الحوكمة رقم (1) اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية ونطاقهاء حيث 
منحها «حق الاطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات» والمعاملات 
والمعلومات من جميع المصادر بمافي ذلك الرجوع إلى المشتشارين المهنيين 
وموظفي المؤسسة ذوي Oa Lal‏ 


7. لم تحدد معايير الحوكمة عدد الهيئات الشرعيّة التي يحق لعضو هيئة الرقابة 
الشرعية الاشتراك بهاء حيث سكتت المعايير عن هذه النقطة على الرغم من 
أهمية تأثير ها على الاستقلاليةء وأداء أعضاء الهيئة» لذلك لابد من إعادة النظر 
في عدد العضويات في الهيئات الشرعيةء ويمكن الاسترشاد ببعض القوانين التي 
تمنع العضوية بأكثر من خمس مجالس إدارة للشركات ويمكن أن تقاس عليها 


هيئة المحاسبة المعايير المحاسبية مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم1» الفقرة الخاصة بتكوين هيئة الرقابة 


الشرعیةء ص1047. 
هیئة المحاسبةء المعايير المحاسبية» مرجع سابقء معيار الحوكمة رقم5»استقلالية هيئة الرقابة الشرعية» 
ص1111. 


E E‏ ع 

البعلي» الاستثمار والرقابة الشرعية» مرجع سابقء ص270. 

هيئة المحاسبةء المعايير المحاسبية مرجع سابق» معیار الحوكمة رقم 3 الفقرة الخاصة بتعريف الرقابة 
ñs pil‏ ص1061. 
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العضوية في الهيئات (DAS VLA‏ 
ثانياً: الآليات الإداريّة. 
o‏ تعريفها ومقصودها 
وهذه الآليات تتعلق بالهيكل التنظيمي لهيئات الرقابة الشرعيّة » وموقعها في الهيكل 
الوظيفي للمصارف الإسلامية» والجهة التي ترتبط بها الرقابة الشرعية إداريا وهذه الآليات 
من أهم الأدوات التي تبنى عليها استقلالية هينات الرقابة الشرعیة ومن الباحثين من 
عبر عن هذا الموقع بدرجة الرتبة الإدارية للهيئة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة 


الماليةء أو بدرجة السلطة الإدارية والتنفيذية التي يتمتع بها جهاز الهيئة الشرعية في 
المؤسسة المالية©. 


وهنالك عدة جهات قد ترتبط بها هيئات الرقابة الشرعيّة إدارياً وهي©: 
1. الدولة من خلال وجود هيئة عليا للرقابة الشرعيّة في الدولة. 
2. البنك المركزي (القسم الشرعي) وذلك على افتراض وجود رقابة شرعيّة فيه. 


3. الجمعية العمومية للمساهمين. 


4 مجلس إدارة المؤسسة المالية. 
5. المدیر العام, 


وذلك الترتيب ابتدأ من الأقوى إلى الأضعفء والأكثر تحقيقاً للاستقلالية أنْ يرتبط 
جهاز الرقابة إدارياً بالدولة من خلال هيئة رقابة علياء أو البنك المركزيء أو أعلى سلطة 
إدارية بالمؤسسة وهم ملاك المؤسسة المساهمين فيها مع الأخذ بعين الاعتبار النظر لعدد 
المساهمين» لا عدد الأسهم» ولغاية هذا الترتيب تستطيع هيئات الرقابة الشرعية أن تقوم 
بالدور الملقى عليها بفاعليةء وأحيانا قد ترتبط إداريا بمجلس الإدارة أو المدير العام واِنْ 
حصل ذلك فسيكون ذا تأثير سلبي على استقلالية الرقابة» فقد يكون ذلك الارتباط وسيلة 


(1) صويلح» محمد فخري» مراجعة معيار الضبط (الحوكمة) رقم (2) بشأن الرقابة الشرعية» مرجع سابق» 
صن198 زغيبك .هينات الفتوى والرقاية الشرعية في الموسسات المالية الأسلامية» مرجع سابق». ص29 

(2) الخليفي» النظرية العامة للهيئات الشرعية» مرجع سابق»ء ص32. 

«a gla (3)‏ حسن يوسف» الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةء (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 
«qb «(1996‏ ص29؛ عبادة» مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية, مرجع سابق» ص156-187. 
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ضغط على أعضاء هيئة الرقابة؛ لأنهم قد يقفون حجر عثرة في تحقيق مصالحهم(. وفيما 
يلي عرض لبعض النماذج التي تظهر موقع هيئات الرقابة الشرعية في الهيكل الوظيفي 
في ضوء الترتيب السابق الذي تم عرضه2. 


الشكل رقم (1) 
الهيكل الوظيفى لهيئات الرقابة الشرعية 
هيئة الرقاية الشرعية بدولة : هیئة الرقابة الشرعية بدولة : 


الجمعية العمومية لمصرف إسلامية 


هيئة الرقاية الشرعية على مستوى 


إدارة الرقاية الداخلية حلي 
2 5 : المدير العا 
مستوى المركز الرئيسي ف e‏ 


5a‏ $ / قسم المراجعة 
الداخلية 

بإدارة : 

"us. أو‎ 





الشكل رقم (3) 
الهيكل الوظيفي لهيئات الرقابة الشرعية 


الشكل رقم (2) 
الهيكل الوظيفي لهيئات الرقابة الشرعية 


مر 
الث 


1 


الٹ 
قب 
عي 





وقد أظهرت إحدى الدراسات أنّ وضع الهيئة في الهيكل التنظيمي في المصارف 
الإسلاميّة كما يلي: (34%) تابع للجمعية العموميةء و(/319) تابع لمجلس الإدارة» و(35%) 


(1) عيسىء تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية» مرجع سابق» ص17. 
(2) الأشكال رقم (3:2:1) من إعداد الباحثين بالاستعانة بالدراسات السابقة. 
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غير محدد تبعيتها(!). 


٠‏ الدّراسة التّحليليّة للآليات الإدارتة في ضوء معايير الحوكمة 


1 


أشار معيار الحوكمة رقم (3) إلى ضرورة «أنْ تكون مكانة الهيئة الشرعية 
الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح للرقابة الشرعية الداخلية 
بإنجاز مسؤولياتهاء ويجب أن لا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعيّة 
الداخلية عن مستوى إدارة المراجعة الداخليّة: وإدارة الرقابة الداخلية»2©. 


ويرى الباحثان ضرورة أنْ يتضمن المعيار نصاً واضحاً صريحاً على تبعية هيئة 
الرقابة الشرعيّة الداخليّة يربط تبعية الرقابة الداخلية بالجمعية العمومية:؛ لأنَ عمل الرقابة 
الشرعية الداخلية لا يقل أهمية عن عمل أعضاء الهيئة» فهو بمثابة حلقة الوصل بين ما 
يفتى به وبين ما يطبقء فتمام استقلاليتهما تترك أثرا على ما يصدر منهم من تقارير 


مع الأخذ بعين الاعتبار نص معيار الحوكمة على تبعية هيئة الرقابة الشرعيّة للجمعية 
العمومية؛ وتمت الإشارة إلى هذه النقطة عند الحديث عن الآليات القانونية©. 


2. كما اشترط معيار الحوكمة رقم (5) «أن لا يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعيّة 


موظفين في المؤسسة المالية الإسلامية نفسهاء وأن لا تكون هيئة الرقابة الشرعيّة 
وأعضاؤها على ارتباط بأيّة صفة ما بالقرارات الإدارية ومسؤوليات التسيير في 
المؤسسة المالية الإسلاميّة» وعندما يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية في فترة 
تكليفه أو في الفترة السابقة لتكليفه مباشرة موظفاً لدى عميل أو شريكاً عاملاً لدى 
إحدى المؤسسات المالية الإسلامية ينبغي ألا تقل الفترة السابقة لتكليفه عن ثلاث 
Oul giu‏ 


أشار معيار الحوكمة رقم (5) إلى ضرورة التقويم المستمر لعلاقات أعضاء هيئة 
الرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية الإسلامية للكشف عن أية أوضاع قد تحول دون 


(1) لجنة من الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين» تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف 
الإسلاميةء (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1996)ء ط1ء ص132. 

(2) هيئة المحاسبةء المعايير المحاسبية» مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم 3» الفقرة الخاصة بالاستقلالية 
والموضوعيةء ص 1072. 

(3) انظر: ص16. 

)4( هیئة المحاسبة المعايير المحاسبية» مرجع سابقء معیار الحوكکمة رقم5ء الفقرۃ الخاصة بالموضوعیةء 
ص1106. 


640 
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استقلاليتهم ومعالجتها أو رفع تقرير للهيئة لمعالجتهاا. 


وماذكر في المعيار رقم (5) من ضوابط تمشل ضرورة للمحافظة على استقلالية 
هيئات الرقابة الشرعيةء وعدمها يعني افتقار فعلي للاستقلالية» ونهاية نذكر بعضاً من 
المقترحات المعروضة لتثبيت استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة: 


0 


إنشاء مؤسسة عالمية للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية في أنحاء العالم 
تعمل على أساس الوقف. يجتمع الفقهاء والمتخصصون الشرعيون في هذه 
المؤسسة» وتقوم المؤسسة بتعيين عالم أو فقيه واحد لكل مصرف بحيث يقوم 
بدور المنسقء ولا يلزم المصرف إلا توجيه أسئلته أو مشاكله إلى المؤسسة 
مباشرة أو عن طريق المنسقء وبعدها تناقش هذه الأسئلة والمواضيع وترجع 
إلى المصرف بالحل الذي تراه مناسبا. وبهذا يكون للمصرف هيئة رقابة شرعية 
مكونة من العلماء من مختلف البلاد تنظر في أمور المصرفء وسيساعد ذلك في 
التنسيق بين الممارسات المختلفة وتجنب الاختلاف» ومقابل ذلك يجب على كل 
مصرف دفع مبلغ معين إلى المؤسسة كل عام» وتدفع المكافأة لأعضاء المؤسسة 
من عائدات استثمارات الوقفء وبإمكانهم أيضا عدم قبول المكافأة وتركها في 


صندوق الوقف©. 


أو معهدء وضبطها بقوانين معروفة وواضحة؛ وتأهيل العاملين فيهاء لاسيما وأن 
الذين تحدثوا عن الرقابة الشرعية ضمن مفهوم المهنية المؤسسية أشاروا إلى 
مجموعة من الملامح» والأسس التي تقوم عليها مهنة الرقابة الشرعيةء ملخصها 
العمليات» أو من حيث جودة العمل المهني» وغيرها مما هو منظم لها©. 


)1( هيئة المحاسبة المعايير المحاسبیةء مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم5؛ الفقرة الخاصة بالتقویم المستمرء 


Q) 


(3) 


ص1106. 

جلال الدینء محمد أكرمء دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية» أهميتهاء شروطهاء 
طریقة عمله الدورة التاسعة عشرء منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ (دءت) الإمارات» 
الشارقةء ص10. 

مشعلء عبد الباريء» إستراتجية التدقيق الشرعي الخارجيء المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية في المؤسسات 
المالية الإسلامية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 2004ء البحرین ص55. 
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الفرع الثاني: آليات انتزاع استقلالية هيئات الرقابة الشرعية 


وضح المطلب السابق آليات تثبيت الاستقلالية» وسنشير في هذا المطلب إلى أهم آليات 
انتزاع الاستقلالية وفيما يلي عرضا لأهمها:() 


«d 


ترشيح أعضاء الهيئة من قبل مجلس الإدارة للمؤسسة المالية الإسلاميّة» وما يتبع 
ذلك من تعين وعزل وتحديد مكافآت» ورفع للتقارير. 


تحديد الإتعاب من قبل المؤسسة المالية الإسلاميّة 

ربط الأتعاب بالشروطء كربطها بنتائج الخدماتء أو بأداء المؤسسة المالية 
الإسلاميّة. 

أنْ يكون عضو الهيئة الشرعيّة موظفا في المؤسسة المالية الإسلاميّة. 

ارتباط أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بمصالح مالية أو شخصية كامتلاك أسهم 


المؤسسة أو الدخول معها في مصالح تجارية» أو عائلية مع المؤسسة مثل أنْ تكون 
هنالك علاقة قرابة بين عضو هيئة الرقابة الشرعية وأحد أعضاء مجلس الإدارة. 


اشتراك أعضاء الهيئة في عضوية اللجان الإدارية التي لها صلاحيات تنفيذية في 
العمل. 


اشتراك عضو هيئة الرقابة الشرعية في أكثر من هيئة رقابة شرعية. 


استغلال المؤسسة لأسماء أعضاء الهيئة في التسويق والترويج لمنتجاتهاء والبعد 
عن المشاركة في الأنشطة التسويقية للمؤسسات 

قبول السلع والخدمات من المؤسسات المالية الإسلامية كقبول الضيافة الخارجة 
عن حدود المألوف في العرف الاجتماعي. 


(1) السرطاوي؛ محمود عليء حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية» ندوة الهيئات الشرعية بين 
المركزية والتبعية» شركة دراية للاستشارات المالية والإسلامية» 2015» الأردن» عمان» ص9؛ هيئة المحاسبةء 
المعايير المحاسبية» مرجع سابقء معيار الحوكمة رقم 5« ص 1104 - 1111؛ عیسی؛ تعارض المصالح في 
أعمال هيئات» مرجع سابق»ء ص20؛ الهيتي؛ عبد الرزاق رحيم» أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف 
الإسلامية بالإحكام الشرعيةء مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 
الخيري» دبي» 2009ء ص28 - 29؛ العليات» الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية» مرجع سابق» 
ص104 . 
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المبحث الثّاني: دور استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة في تعزيز العمل 


استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة لها دور بارز في تعزيز العمل المصرفي الإسلامي» 
من حيث نموه وتطوره؛ حيث أن الاستقلالية من أهم دعائم قوة هيئات الرقابة الشرعية 
فإذا توفرت بالشكل المطلوب انعكست إيجاباً على مقدرة العمل المصرفي الإسلامي؛ 
وذلك يتأتى من ثقة الجمهور بالمصارف الإسلاميةء المترتبة على وجود هيئات الرقابة 
الشرعية» باعتبارها الجهة التي تُضْفي صفة الشرعية على أنشطة المصارف الإسلامية؛ 
فلولا وجودها لما تحققت تلك الثقة. 


المطلب الأول: الاستقلالية ودورها في تعزيز كفاءة العمل المصرفي الإسلامي 

الاستقلالية قناعة ذهنية لا يقبل حامله أن تكون آراؤه وقراراته خاضعة لتأثير المصالح 
المتعارضة وضغوطهاء وهذا يتطلب أنْ تتسم الهيئة بالموضوعيّة والحياد في اتخاذ قراراتها 
وأنْ تبتعد عن كل الأوضاع المحتملة والفعلية التي قد تؤثر في قدرتها على إصدار 
الأحکام(ا)ء وإذا تحقق ذلك فهذا يعني مصداقيتها الشرعيّة في العمل أمام المصرفء وأمام 
الجمهور بالدرجة الأهم» وتحَقق الاستقلالية في الشكل والمضمون سيكون وسيلة دافعة 
لإخلاص أعضاء الهيئة في عملهم» مما يعني ارتفاع مستوى الكفاءة المطلوبة في العمل» 
وهنا يشير الباحثان إلى نقطة في غاية الأهمية وهي: التطوير والابتكار فاستقلالية هيئات 
الرقابة الشرعية من أهم العوامل المساعدة على تطوير المنتجات القائمة من خلال مراجعتها 
وتنقيتها من المخالفات الشرعیة وابتكار منتجات مالية إسلامية تجمع بين السلامة الشرعية 
والكفاءة الاقتصادية©. 


لكن واقع الحال يشير إلى أن الغالب على هيئات الرقابة الشرعية تعاني من ضعف 
في الاستقلالية الأمر الذي يضعف من مصداقيتها وكفاءتها في أداء أعمالهاء الأمر الذي 
دعا كثيراً من الخبراء إلى المطالبة بضرورة النص على استقلالية الرقابة الشرعية؛ وأن 
تعامل معاملة المراجع المحاسبي©. 


(1) هيئة المحاسبةء المعايير المحاسبية» مرجع سابق» معيار الحوكمة رقم5» ص1104. 


)2( مشعلء عبد الباري بن محمدء الرقابة الشرعية وأثرها على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية» المؤتمر 
المصرفي الإسلامي الثالث: مستقبل البنوك والشركات الاستثمارية؛ الکویت؛ 2006ء ص3. 


(3) الهيتي أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية؛ مرجع سابق» ص31. 
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المطلب الثّاني: الاستقلالية ودورها في تعزيز ثقة جمهور المتعاملين مع المصارف 
الإسلاميّة 


العمل المصرفي الاسلامي يتأثر برأي جمهور المتعاملين معه؛ ايجاباً أو سلباء والجهة 
القادرة على تعزيز رأي جمهور المتعاملين بالمصارف الاسلامية وبسلامة فكرتهاء وعملهاء 
هي هيئة الرقابة الشرعيّة في أي مصرف إسلاميء ولا تستطيع أَنْ تعزز ذلك إلا إذا تمتعت 
بالاستقلالية التامة التي ستؤدي إلى اقتناع الناس بالقيمة الحقيقية للعمل المصرفي الإسلامي 
الذي يميزه عن غيره. وهذا سيزيد من عدد العملاء المتعاملين مع المصارف الإسلامية 
سواء كانو ممولين أو متمولين» وهذا يعني زيادة الاستثمارات وبالتالي نجاح المصارف 
الإسلامية» الأمر الذي سينعكس على أرباحها بالزيادة7». وبناءً على ذلك يمكن القول: بأنّ 
هنالك علاقة طردية بين الاستقلالية وتعزيز الثقة من قبل المتعاملين من جهةء وبين زيادة 
الأرباح من جهة أخرى. 


المطلب الثَّالث: الاستقلالية ودورها في تصحيح المعاملات الماليّة في المصارف الإسلاميّة 


أهم مميزات العمل المصرفي الإسلامي التزامه بأحكام الشريعة الإسلاميّة في 
معاملاته» وجمهور الناس لا يتعاملون مع المصارف الإسلاميّة إلا لأجل هذه الصفة فإذا 
زالت أصبحت المصارف الإسلامية كأي مصرف ربويء والذي يُضْفي عليه هذه الميزة 
وجود هيئة الرقابة الشرعية ضمن هيكله التنظيمي المتمتعة بالاستقلالية التامة في عملها. 


وهنالك دراسات وإحصائيات بينت أنّ استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة تَدَنَي نسبة 
المخالفات الشرعيةء وترفع من نسبة الحلال في المعاملات إلى 100%ء وتكون العلاقة 
عكسية في حال فقدت هينات الرقابة الشرعية استقفلاليتها. وهذه النقطة لها ارتباط بما 
سبق شرحه فمن أهم الضمانات التي تعزز ثقة المتعاملين بالمصارف الإسلامية هي شرعية 
النشاط الذي تقوم به»ء وبناء على ذلك يمكن القول بوجود علاقة طردية بين الاستقلالية 
وبين زيادة نسبة المعاملات الحلال. 


.5/4/2018 &)3 iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009 «75,54 «Xll 5 Ala 


(2) البعلي» تقنين أعمال هيئات الرقابة» «oa em ja‏ 5204( باريان» أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعیة مرجع 
سابقء ص30. 
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الخاتمة: وفيها أهم التتانج والتوصيات. 


أولاً: التتائج: 


1 


الإسلامية, ووجودها في المصارف الإسلامية واجب وضرورة شرعية» coa‏ 

تمثل صَمَّام الأمان للأعمال المصرفية الإسلامية» وهذا الواجب لا يتحقق مقصوده 

ومعناهإلا باستقلالية هينات الرقابة الشرعية» ومالا يتم الواجب إلابهفهوواجب. 

استقلالية هينات الرقابة الشرعيّة بمعناها الاصطلاحي» ومعناها التنظيمي ضرورة 

شرعية وقانونية» وهذا يقتضي انفصال جهاز الرقابة الشرعية تنظيمياً عن 

المصارف الإسلاميّةوعدمخضوع كللأنظمةواللوائحالداخليةللمصرفالإسلامي. 

توافر الصفات الأساسيّة والسلوكيّة والعلميّة والعمليّة عند اختيار أعضاء هيئة 

الرقابة الشرعية مطلب أساسي يسهم في تثبيت استقلاليتها. 

هنالك جملة من الآليات القانونيّة والإداريّة تساعد في تثبيت استقلالية هيئات 

الرقابةء ومعظمھا تمَّ النص عليها ضمن معايير ALAS gall‏ ومنها ما هو مطبق» 

ومنها ما يفتقر للتطبيق وهي: 

٠‏ النّص على استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية قراراتها ضمن النظام 
الأساسي وعقد التأسيس. 

adl e‏ على تبعية هينات الرقابة الشرعية قانونياً للجمعية العمومية على أقل 
تقديرء والأفضل تبعيتها لهيئة رقابة شرعية عليا على مستوى الدولة يكون 
مقرها البنك المركزي وهذه التبعية تشمل التّعيين والعزل وتحديد المكافآت. 

ciii °‏ على عدد أعضاء الهيئة ثلاثة كحد أدنى» ومدة التعیین (تحديد المدة 
هيئة الرقابة الشرعية الاشتراك بها. 

هنالك جملة من الآليات القانونية والإدارية التي تنتزع استقلالية هيئات الرقابة 

الشرعية وهي: 

o‏ تبعية هيئات الرقابة الشرعية قانونياً لمجلس الإدارة للمؤسسة المالية الإسلامية» 
ومايتبع ذلك من تعيين وعزل وتحديد مكافآت. 
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استقلالية هيئات الرقابة الشرعيّة ودورها في تعزيز العمل المصرق الإسلامي ف ضوء معايير الحَؤْكُمَة الصادرة عن ایو: 
دراسة تحليلية نقدية ( 650-615 ) 


٠‏ ربطالأتعاب بالشروطء كربطها بنتائج الخدمات» أو بأداء المؤسسة المالية الإسلامية. 
٠‏ أنْ يكون عضو الهيئة الشرعية موظفا في المؤسسة المالية الإسلامية. 


المؤسسة. 
٠‏ اشتراك عضو هيئة الرقابة الشرعية في أكثر من هيئة رقابة شرعية. 


وذلك من خلال تعزيز مصداقية؛ وثقة الجمهور المتعاملين بالمصارف الإسلامية» 
الأمر الذي يترتب عليه زيادة عدد العملاءء وزيادة الاستتمارات. 


و ممنظاسنت را ار عة هل عى اقرب ر اقل اتسر قى الك سن 
خلال سعي هيناث الرقابة إلى الإبداع والابتكار في المنتجات المالية الإسلاميّة: 
وهنالك علاقة طردية بين الاستقلالية وقدرة هينات الرقابة الشرعية على ابتكار 
ctus‏ ماب اة تمع بين السلانة الشرعية والكفاءة الاقتصانية. 


ثانياً: التوصيات: 


1. تعدیل النظے الأساسیةء وعقود التأسيس الخاصة بالمصارف الإسلامية لتتضمن 
الننص على: 
أ. استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. 
ب. إلزامية قراراتها. 
ج. تعيين أعضائها عن طريق الجمعية العمومية. 
2. إلزام المصارف الإسلامية بتطبيق معايير الحوكمة ذات العلاقة باستقلالية هيئات 
الرقابة الشرعية الصادرة عن هيئة المعايير والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
3 ضرورة المراجعة المستمرة لمعايير الحوكمة بشكل دوري ومستمرء لمتابعة 
التغيرات التي قد تطرأ على آليات استقلالية هينات الرقابة الشرعية: ومحاولة 
التوفيق بين الجانب النظري لتلك الآليات والجانب التطبيقي. 


معروفة وواضحة وتأهيل العاملين فيها. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
القران الكريم. 
أبو غدة» عبد الستارء الهيئات الشرعية والإدلاء في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية» 
المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية» 2003ء البحرين. 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته»ء (بوساطة المكتبة الشاملة: المكتب 
الإسلامي» دءت)» (دءط). 
باريان» عادل بن عبد اللہ أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» مؤتمر المصارف 
الإسلامية بين الواقع والمأمول» دار الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» 22009 دبي. 
البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع المسند الصحيح» باب حديث الغار» حديث رقم (3475)» تحقيق محمد زهير 
بن ناصرء (بيروت: دار طوق النجاة» 1422) ط]. 
البعلي» عبد الحميدء استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية» (القاهرة: دار التوفيق النموذجية 
للطلبةء 2002)ء (دءط). 
البعليء عبد الحمیدہ الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية دراسة فقهية وقانونية 
ومصرفية: ( القاهرة: دار التوفيق النموذجية للطلبة» 1991)؛ ط1. 
البورنوء محمد صدقي» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1998) ط5 
الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء محمد فؤاد عبد الباقي» (مصر: مكتبة 
مصطفی البابي الحلبي؛ 1975)ء ط2. 
جلال الدين» محمد أکرمہ دور الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة أھمیتھاء شروطهاء طريقة 
عمله؛ الدورة التاسعة عشرء منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ الإمارات: (دءت) 
جلال الدين» محمد أكرم» دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلاميةء أهميتهاء شروطهاء طريقة 
عملهاء الدورة التاسعة عشرء منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي الدوليء الإمارات» الشارقة» 
(دءت). 
حمادء حمزة عبد الكريم» الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةء (بيروت: دار الكتب العلمیةء 2014)ء ط1. 
حميش» عبد الحق» تفعيل دور هيئات الفتوى الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية» مجلة جامعة الشارقة 
للعلوم الشرعية والإنسانية» 2007» المجلد 4ء العدد 1ء جامعة الشارقة, 
الخليفي. رياضء النظرية العامة للهيئات الشرعية» المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية caa Lay‏ 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» البحرين» 2003. 
داودء حسن يوسف» (1996م)» الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» (القاهرة: المعهد العالمي للفكر 
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Abstract: 


The study aimed at clarifying the role of the independence of Shari'a 
Supervisory Boards in promoting Islamic banking by examining the 
relationship limits between Shari'a Supervisory Boards and the Islamic 
Banks Department. It also examines the consequent implications, such 
as the method of appointment, rewards, and others, as well as the impact 
of this relationship on some aspects of Islamic banking, as explained in 
accordance with the standards of governance issued by the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. It has been found 
that the independence of Shari'a Supervisory Bodies with its idiomatic 
and organizational meaning is a legitimate and legal necessity. This 
requires the separation of Shari'a supervisory board from Islamic banks 
and its prevention from being subject to the internal rules and regulations 
of the Islamic Bank, so as to be an effective tool for the promotion and 
development of Islamic banking, The study recommended the need to link 
the Shari'a Supervisory Boards administratively with a power that does not 
impair their independence and seek to regulate legal supervision under a 
professional rubric. 
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